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مناعتنا حياة

إن السياسـة الإسـكانية تضع في عين الاعتبار 
الاجتماعيـة  سـياقاته  بكافـة  الواقـع  فهـم 
والاقتصاديـة والتشـريعية مـع رسـم المنهـج 
المسـتقبلي للتعامل مع قضية الإسـكان ضمن 
إطار يحقـق العدالة بيـن كافة الفئـات الداخلة 
في القطاع. يعتمد صياغة السياسـة الإسكانية 
على ابتكار الطرق وأفضل الوسـائل التي تستغل 

المـوارد المتاحـة والأدوات لتحقيـق الأهداف. 
لقد شـهد قطاع الإسـكان في المملكـة العربية 
السـعودية تغيـرات متلاحقـة تأثـرت بالعوامل 
والسياسـية  والاجتماعيـة  الديموغرافيـة 
والاقتصاديـة، أصبحـت الحاجة إلى الاسـتقرار 
والسكن ضرورة قصوى مع الازدهار الاقتصادي 
الذي شـهدته البلاد عـام 1970 وعليه كان هناك 
تحول ملحوظ للمجتمع السـعودي مـن البادية 
إلى الدولة الحديثة وهو ما سرع من وتيرة البناء 

والعمـران في المـدن الكبرى. 
بذلـت الجهـات الحكوميـة جهـودا كبيـرة فـي 
تأسيس بنية تحتية متكاملة للمدن؛ إلا أن توفير 
الوحـدات السـكنية واجه نقصا نتيجة التوسـع 
الحضري والهجرة إلـى المدن الكبرى، ولمواكبة 
الاحتياج الإسكاني أنشئت وزارة الأشغال العامة 
والإسـكان وتـم اسـتحداث صنـدوق التنميـة 
العقاريـة في عـام 1974 وذلـك لتقديم قروض 
طويلة الأجل ودعم المواطنين في الحصول على 

ملائم.  مسكن 
في الحقيقة، لم يكن صنـدوق التنمية العقارية 
بمثابـة برنامـج تمويلـي إسـكاني؛ بـل كان 
يسـتهدف بالدرجـة الأولى »التنميـة العمرانية« 
وتشـجيع البناء على الطراز الحديـث، ومع ذلك 
أسـهم هذا الصندوق بشـكل أو بآخر في تقديم 
القروض وتمكيـن المواطنين من الحصول على 

مسـكن ميسر.
في فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أنشئت 
العديد من مشـاريع الإسـكان العامة لاستيعاب 
الاقتصاديـة،  الطفـرة  أحدثتـه  الـذي  الطلـب 
وأسـهمت هـذه المشـاريع فـي إعـادة التوازن 
لسـوق الإسـكان وتخفيض الطلب؛ بل الوصول 
إلـى فائض سـكني حيث إن كثيرا من مشـاريع 
الإسـكان العاجل ظلت شـاغرة ولم تكـن خيارا 
مفضلا للعديـد من الأسـر لاعتبـارات مختلفة، 
كمـا قدمت الحكومة دعما سـكنيا غير مباشـر 
للموظفيـن في عدد مـن القطاعـات الحكومية 
من خلال تطوير مجمعات سكنية للموظفين أو 

تقديم أراضـي المنح.
وفي فترة التسـعينيات انحسـر الدعم السكني 
المباشر نتيجة العوامل الاقتصادية الناجمة عن 
انخفاض عائـدات النفط وحرب الخليج وهو ما 
أسـهم في طول فترة قوائم الانتظار لمستحقي 
دعم صنـدوق التنمية العقاريـة وتقليص حجم 
الإنفـاق علـى مشـاريع البنـى التحتيـة. وفـي 
المقابل، ساعد العرض المفرط في الإسكان في 
فترة السـبعينيات والثمانينيـات في امتصاص 
الفجوة، حيـث أدى تراكم حجـم المعروض في 
ارتفاع معـدل الوحدات السـكنية الشـاغرة في 

الكبرى. المدن 
وفي فتـرة الألفية ألغيت وزارة الأشـغال العامة 
والإسـكان، وتـم الحفـاظ علـى برنامـج منـح 
الأراضـي ولكـن بقـدرة منخفضـة ودون آليات 
واضحـة لقياس مدى اسـتحقاق المسـتفيدين، 
وشـهد الإسـكان نقصـا حـادا وخاصـة فـي 
المـدن الكبرى وهو مـا أدى إلى اتسـاع الفجوة 
بيـن العـرض والطلب. فـي عام 2007، أنشـئت 
الهيئة العامة للإسـكان لتتولى مسؤولية قطاع 
2011، تأسسـت وزارة  الإسـكان. وفـي عـام 
الإسـكان لتحل محل الهيئة العامة للإسكان في 
تحمل مسؤوليات الإسـكان، وكانت أبرز أهداف 
الـوزارة تتمثـل في »تسـهيل حصـول المواطن 
على سـكن جيـد النوعية في وقت مناسـب من 
حياته، وزيادة ملكية المنزل، وتشجيع مشاركة 
القطاع الخاص في دعم مختلف أنشطة وبرامج 
الإسـكان، ورفع المعـروض من أنواع الإسـكان 

المختلفة«. 
الخلاصـة، إن التتبـع التاريخـي لمراحـل تطور 
العربيـة  المملكـة  فـي  الإسـكانية  السياسـة 
السـعودية يعـد أداة هامـة فـي إطار اسـتقراء 
الـدروس المسـتفادة والتحديـات التـي واجهت 

قطـاع الإسـكان وسـبل التعامـل معها.

انخفـض معـدل البطالة للسـعوديين 
إلـى 10.1% والإجمالـي للسـكان إلى 
6% فـي الربع الأول لهذا العام حسـب 
تقريـر إحصاءات سـوق العمـل للربع 
الأول لعـام 2022م الصـادر من الهيئة 
العامة للإحصاء. تشير الإحصائية إلى 
انخفـاض معـدل البطالة للذكـور إلى 
5.1% وانخفاض معدل البطالة للإناث 
إلى 20.2% خـلال الربع الأول 2022م، 
ووصلـت نسـبة مشـاركة المـرأة في 

سـوق العمل إلى %33.6.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية قد أصدرت 32 قرارا يشمل 
أنشـطة ومهنا مختلفة لتوفير وظائف 
للسـعوديين  ومسـتدامة  تخصصيـة 
والسـعوديات، دخل منهـا حيز التنفيذ 

19 قـرارا هذا العام.
كما أصدرت الوزارة هذا العام 7 قرارات 
مختلفة تضمنت توطين وظائف قطاع 
البصريـات والترفيـه ومهـن الطيران 
المرخصة ومنافذ خدمات البريد ونقل 
الطـرود والفحص المهنـي للمركبات 

العملاء. وخدمات 
وصلـت نسـبة الامتثـال فـي القطـاع 

الخـاص لنسـب التوطيـن 95% مـع 
بداية هـذا العـام 2022م، وهـذا يؤكد 
علـى التشـارك الحقيقي بيـن القطاع 
الخاص والجهـات الحكومية المعنية؛ 
وقد التحـق 400 ألف مواطن ومواطنة 
بسـوق العمـل لأول مـرة خـلال عـام 

2021م.
وحتـى نهايـة الربـع الأول مـن عـام 
السـعوديين  عـدد  ارتفـع  2022م، 
والسـعوديات المشـتغلين فـي مهـن 
الصيدلـة بنسـبة 290%، ومهـن طب 
الأسنان 274%، وقطاع الأجهزة الطبية 
بنسبة 177%، وفي مهن قطاع المهن 
الصحيـة )مثـل الأشـعة والمختبرات 
والعـلاج الطبيعي والتغذيـة العلاجية( 

.%68
ارتفع عدد السـعوديين والسـعوديات 
المشتغلين في المهن الهندسية %59، 
والمهن الفنية الهندسـية 39%، بينما 
ارتفع عدد السـعوديين والسـعوديات 
المشـتغلين فـي وظائـف الاتصـالات 

وتقنية المعلومـات %52.
أما قطـاع الاستشـارات القانونية فقد 
ارتفع عدد السـعوديين والسـعوديات 
المشـتغلين في هـذا القطـاع %208، 
وفـي مهن المحاسـبة 103%. وقطاع 

التعليـم العام الأهلـي %195.
وارتفع أعداد السعوديين والسعوديات 
والمهـن  الأنشـطة  فـي  المشـتغلين 
المطاعـم  وقطـاع   ،%58 العقاريـة 

والمقاهـي بزيـادة قدرهـا %62.
تسـعى المملكـة العربيـة السـعودية 
من خـلال برامج رؤيـة المملكة 2030 
بتقديـم الدعـم غيـر المحـدود وغيـر 
المسـبوق لقطاع العمل والذي يسـهم 
في نمو وتوسـع الأعمال. يتمثل الدعم 
بمبادرات إصلاحية مستهدفة الوصول 
بمشـاركة المواطنيـن الاقتصادية إلى 

60% فـي عـام 2030م.
الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي 
أسـهم في التوظيف وتحسـين سـوق 
العمـل من خلال صـرف أكثـر من 10 
مليار ريال عبر برامـج صندوق تنمية 
المـوارد البشـرية »هـدف«، حيـث تم 
صرف 50% من رواتب حوالي 200 ألف 
مواطن ومواطنة مستجدين على سوق 
العمـل للتعـاون مع القطـاع الخاص، 
وأيضا أسـهمت برامج »هدف« الأخرى 
مثل برنامـج »وصول« وبرنامج »قرة« 
وبرامج أخرى تسـتهدف رفع مشاركة 
المرأة في سـوق العمل حيث تجاوزت 
مشاركتها مسـتهدفات 2030م خلال 

العام. هذا 
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لم تكن الحروب على الرغم من بشـاعتها وسوئها 
وحجـم التدميـر فيها وكثـرة المقتوليـن بها هي 
أخطـر مـا تواجهـه الشـعوب مسـتقبلا، لكونها 
سـتكون خاتمة وابتداء لكثير من الأشـياء، حتى 
مـع ما تخلفه مـن أوجاع ومآس، إلا أن الشـعوب 
الحيـة تسـتطيع أن تتجـاوز آثارها، وتعيـد بناء 
نفسـها، وترتقي من جديد صوب آفاق مستقبلية 
بقـوة واقتـدار، والشـواهد قائمـة أمامنـا، ففي 
التاريـخ المعاصر تمكن الألمان من بعد تدميرهم 
الكلـي واجتيـاح أراضيهم من قبل قـوات الحلفاء 
علاوة على قوات الاتحاد السـوفيتي، من أن يبدؤوا 
بإزالة مخلفـات الدمار عن كاهلهم، ويسـتعيدوا 
بنـاء دولتهم بقـوة وثبـات، واليوم باتـت ألمانيا 
المدمَرة مثار اسـتقطاب لكثير من الدول المدمِرة 

والشـعوب المنكسرة.
ولا يقـف الأمـر عليهم بل إني وجيلي شـهود على 
تجربـة مماثلة وهي تجربة إعـادة البناء في دولة 
البوسنة والهرسك التي تعرض أهلها لأبشع حرب 
عنصريـة قادها الصـرب وحلفاؤهـم، وتم تدمير 
مدنهـم وقراهـم وقتل الكثير من أفرادهم بشـكل 
وحشـي، ثـم وحيـن أنجدهـم العالـم وتـم وقف 
المحرقة التي قادها الصرب، اسـتعاد البوسنيون 
حياتهم، وتسـاموا على أحزانهم، وأقاموا دولتهم 
التـي باتت منتجعا جميلا يأوي إليه الناس من كل 

الدنيا. أنحاء 
مـا أريـد أن أقولـه هـو إن الحروب ومهمـا بلغت 
بشـاعتها وسـوؤها ليسـت نهاية العالم، وليست 
أخطر ما يمكن أن يواجهه الإنسان، الذي سيخرج 
مـن أتون نارها وهو في كامل قواه المعنوية على 
أقـل تقدير، فمن مـات من أهله ورفاقـه قد ماتوا 

فـي ميادين الشـرف، وما تدمر فـي بلدته وقريته 
لم يكن له فيه شـأن، وكان كل حجر فيها مقاوما 
ومحاربا مثله، وكل ذلك سـينعكس بإيجابية على 
إرادته التي سـتجد سـلوتها في اسـتعادته لخبايا 
نفسـه وبقايـا ذاته، وهـو التحدي النفسـي الذي 
سـيعمل على تجـاوزه بكل إنجاز مـادي ومعنوي 

يحققه.
واقـع الحـال فـإن أخطـر مـا يواجهـه الإنسـان 
مسـتقبلا هو موت إنسـانيته في داخله، وتحوله 
إلـى وحش كاسـر ينهش فـي لحم أقـرب الناس 
إليـه من أجـل أن يعيـش، وكل ذلك كائـن ويكون 
بسـبب الجوع. الجوع الذي باتت مقدماته ظاهرة 
للعيـان والذي لم يعد مرتبطـا بمجتمع معين في 
أرض محـددة، بل صارت مظاهـره مهددة لجميع 
الناس، وبخاصة من بعد بروز أزمة الغذاء العالمي 
جراء التغيـر المناخي وزيادة مسـاحات التصحر 
نتيجـة لقلـة الأمطار، وبفعـل التدميـر الممنهج 
باسـم المدنية وتوابعهـا لكثير من المسـطحات 
الخضـراء، علاوة علـى تبعات جائحـة كورونا ثم 
الحرب الروسـية الأوكرانية، التي كان لها تأثيرها 
الواضح على سلاسة إمداد وتوريد الغذاء وبخاصة 
القمـح إلى كثيـر من الـدول. وهو ما يشـير إليه 
التقريـر السـنوي للشـبكة العالميـة لمكافحـة 
الأزمات الغذائيـة، وذكره صراحة المدير التنفيذي 
لبرامج الأغذية العالمي، وكذلك المفوض الأوروبي 
لإدارة الأزمات الذي أبان في تصريح له إلى أنه من 
الواجـب ألا يكون هنـاك مكان للجـوع في القرن 
الحادي والعشـرين، غير أننا نشهد دفع الكثير من 

النـاس إلى ذلك.
إنه العطش والجوع الذي سـيدمر جوهر كل أحد، 

وسـتقف أمامه عاجزة كل الشـعوب مسـتقبلا، 
وسـيغير طبيعة ميزان القوة، فمن يملك شـربة 
ماء ورغيف خبز سيكون متحكما في الآخر، كما 
إن من يصل به الجوع إلى درجة الهلاك لن يتوانى 
أن يـأكل لحم أخيه ميتا ليعيـش، وتلك هي غاية 
الوحشـية التي ستدمر ما بقي في هذا الكون من 
أنسـنة تائهة بطبيعة ما نحن منجرفون فيه من 

أتمتة ذكية كما يقال.
أشـير إلى أننا في دول مجلس التعـاون الخليجي 
نسـتورد قرابـة 85% من المـواد الغذائيـة، وهذا 
يعنـي بأننا لم نسـتفد من التقنيـات الحديثة في 
الزراعـة التي تسـاعد على تجاوز ما نعيشـه في 
شـبه الجزيرة العربيـة من جفاف وقلـة للأمطار 
بشـكل عام، كما لم نتوسـع في زراعـة المناطق 
الصالحة سـواء فـي المملكـة أو سـلطنة عمان 

بخاصـة، وهو أمـر يدعو للتأمل والاستفسـار. 
وحتما فإن التوسـع في هذه المعالجات سـيعفي 
دول الخليـج مـن خيار الاعتمـاد على الاسـتيراد 
الذي يعرضها لمخاطر اضطرابات الإمداد وارتفاع 
الأسـعار. كمـا يعفيهـا مـن مخاطر الاسـتثمار 
الزراعـي فـي الخـارج، الذي لن يسـتمر في حالة 
حدوث أزمة غذائية عالمية حقيقية، حيث سـيتم 
فرض التقنين أو حظر التصدير للدول المستثمرة 
حتـى لـو كانت مالكة للأصـول الزراعيـة في تلك 

الدول.
أخيرا أشـكر »المجلة العربية« على تصدير عددها 
الشـهري الحالي بعنوان »جوع العالم« في إشارة 
منها باسـم المثقف السـعودي والعربي إلى عين 
الخطر الذي سـيكون مدمرا للأمم مستقبلا. فهل 

من مدرك واع؟

منـذ عقود مضـت دأبـت بوصلة العالـم العربي 
على الاستدلال بمحصلات التفاعلات والسياسات 
الرئيسـة للـدول المحورية فيه، وهـي المملكة 
العربيـة السـعودية ومصـر والعـراق وسـوريا 
بصفتهم أقطاب رئيسـة في المنظومة العربية، 
إضافـة إلـى الأردن بالنظر لدورهـا الخاص في 
القضية الفلسطينية، ورغم الاختلافات الواسعة 
في أيديولوجيات هـذه الفواعل وأطروحاتها في 
مجـال العلاقـات الإقليميـة؛ إلا أنها اسـتطاعت 
صياغة مقاربات تحمل نسبة من الثقة المتبادلة 
التي مكنت من الوصول إلى مسـتوى مرض من 
التنسـيق والعمـل المشـترك، خاصـة فيما بين 
المملكـة العربية السـعودية ومصـر، الذي كان 
ضابطـا لمسـتوى التفاعل مـع القـوى الدولية 
الكبـرى والمنظمات الدولية، وقد سـاعدت هذه 
العلاقـات في حجب المشـروعات الإقليمية غير 
العربيـة، والحد من تأثير الفواعل دون مسـتوى 
الدولة، مثل طغيان النزاعات الطائفية ومأسسة 
التنظيمـات  وتهديـد  المسـلحة  الميليشـيات 
الإرهابيـة التي وصلت لاحقا نسـبة تمثيلها في 
المنطقـة قرابـة 66% من إجمالـي التنظيمات 

الإرهابية فـي العالم.
إلا أن الأزمات السياسية المتواترة على المنطقة 
انعكست على هذا التشكيل حتى فقدت البوصلة 
دليلهـا، فخرجـت العـراق مـن معادلـة القـوى 
الإقليمية الرائدة مبكـرا حينما اجتاحت الكويت 
عـام 1990 أولا ثـم أجهضـت عليهـا الولايـات 
المتحـدة نهائيا في غزوها عـام 2003، تلى ذلك 
تحول سوريا من خلال حربها الأهلية إلى منصة 
للصـراع الداخلـي والدولـي، مع انشـغال مصر 
بذاتها فترة طويلة ابتدأت منذ 2011 واسـتمرت 

عدة سـنوات، فكانت المحصلـة الواضحة لهذه 
التحولات هي تراجع متسارع في مستوى الثقة 
أدى إلـى دخـول الإقليـم في حالة مـن الفوضى 
العارمـة وفقـدان السـيطرة علـى السياسـات 
الرئيسـة، كمـا تسـببت بتـرك فراغـات عديدة 
سـاعدت دولا أخرى مـن خارج الإقليـم العربي 
وداخلـه على رسـم سياسـات تصاعدية تقطع 
بهـا مسـافات أقصر بغيـة الوصول إلـى مواقع 
ريادية في الإقليم لاحتلال هذه المواقع الفارغة، 
فصاغت بعضهـا مقاربات خشـنة للتعامل مع 
تلـك الفوضى مثلما عملـت عليه إيـران وتركيا، 
وبعضها الآخـر انتهج سياسـات ناعمة قوامها 
الاستثمار والعمل الدبلوماسي والسياسي مثلما 

ذهبت إليه دولـة الإمارات.
ويمكـن القـول بـأن نمـاذج القيـادة الجماعية 
المتمثلة في المجالس الرئاسية التي قدمتها كل 
من ليبيا عام 2015 والسودان عام 2019 واليمن 
عـام 2022 كانت بمثابة تتويـج لانتهاء مرحلة 
الفوضى وتراجع مستوى الثقة الإقليمية؛ كونها 
ركزت علـى غالبيـة دول الأزمات فـي المنطقة 
العربيـة، وقدمت صيغـة مثلى تعطـي الفواعل 
الإقليميـة ضمانـة تحقيـق رؤاها في التسـوية 
الشـاملة لتلك الأزمات إذا ما قوّضت هذه الجهود 
أهـداف تحصيـن المواقع والنفوذ للشـخصيات 
والمكونـات السياسـية الداخلية فـي تلك الدول، 
ونحن نشهد الآن تراجعا ملموسا لتأثير الفواعل 
دون مسـتوى الدولة، رغم استمرار قدرتها على 
التكيـف والمرونة في تكتيكات العمليات وإعادة 
الانتشـار، فلم يعد مثلا تنظيم داعـش الإرهابي 
متماسـكا مـن الداخـل حتـى مـع محاولاتـه 
المتكـررة إعـادة التموضع القيـادي والمكاني، 

ممـا يجعـل العمـل الإقليمـي علـى زيـادة قوة 
مؤسسات الدولة المركزية في البيئات الحاضنة 
للإرهـاب ضرورة ملحة بمعية ضمانة اسـتمرار 
غياب التوظيف السياسـي لتلـك التنظيمات من 
الفواعل خارج الإقليم العربي؛ لتحقيق الاستقرار 
المنشـود فـي بقية مناطـق الصـراع، ومن هذا 
المنطلق يمكن تفسـير العودة الجزئية للعلاقات 
العربية السـورية قبل احتمال قبول عودتها كليا 

إلـى الجامعة العربية.
ويسـبق انعقاد القمة المرتقبة الشـهر المقبل، 
التي دعـت إليها المملكة العربية السـعودية مع 
الرئيس الأمريكي ودول البوصلة العربية، الخليج 
ومصـر والأردن والعراق، يسـبقها تحولات هامة 
تمثلـت في عـودة الـدور المصـري الفاعـل إلى 
الإقليـم، وكثافـة النشـاط الدبلوماسـي متعدد 
الأطراف الـذي يهيئ لاعتماد توازنات جديدة كان 
قد أعيد تشـكيلها خلال المرحلة الماضية، والتي 
من المهم أن ترسـم بدورها محـددات وضوابط 
التفاعـلات المسـتقبلية مـع القـوى الكبـرى 
والقوى الإقليمية والمنظمات الدولية، إلى جانب 
تشـريحها أنمـاط التهديـدات الأمنيـة وروابط 
العلاقـات مـع العالـم من خـلال تقريـب دوائر 
التفكير الأمني والسياسـي نحـو التطابق أكثر، 
ممـا قد ينبئ بأن دول البوصلة العربية نفسـها 
سـتتقرب مـن بعضهـا أكثـر فأكثـر لمواجهة 
أزمة الثقة وزيادة مسـتوى الأمن الذي سـيعزز 
تلقائيا الاسـتقرار السياسـي وسـيحفز البيئة 
الاستثمارية، خاصة وأن الاستثمار هو أحد أبرز 
عناوين اللقـاءات البينية بين كل هـذه الفواعل 
خلال الفترة القصيرة الماضية، وهكذا سـتعود 

بوصلـة العالـم العربي إلى دليلهـا مجددا.
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